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  لجنة وضع المرأة
  الدورة الثامنة والخمسون

  ٢٠١٤مارس / آذار٢١-١٠
متابعة أعمال المؤتمر العالمي الرابع المعـني بـالمرأة والـدورة           

: ٢٠٠٠المـرأة عـام     ”الاستثنائية للجمعية العامة المعنونـة      
المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحـادي         

لاسـتراتيجية والإجـراءات    تنفيذ الأهداف ا  : “والعشرين
الواجب اتخاذها في مجالات الاهتمام الحاسمة واتخاذ مزيد        

        من الإجراءات والمبادرات
سبيتاريان في أوتيــارا يبيـان مقـدم من المجلس الاستشــاري الأنغليكاني، ورابطة النســاء البر

للوثري العــــالمي، والكنيـســة   ، ومنظــمة نســاء الكنيسة المتحــدات، والاتحاد ا  )نيوزيلنــدا(
المشـــيخية فــي الولايـــــات المتحــدة الأمريكيــــة، وجيـــش الخـلاص، وجمعية الإرســـاليات          
الطبيــة الكاثوليكيــة، والمجلس الكهنــوتي العــالمي لكــــنائس المســـيح المتـحــــدة، والمجلــــس 

ـــثودية  ــســة الميــ ـــام للكني ــسـيحي    العــــ ـــاد الطــلاب الم ــالمي، واتحـ ـــوت الع ـــدة للكهن  الموحـــ
العالمي، وجمعيـة الشابات المسيحية العالميـــة، وهي منـــظمات غـــير حكوميـــة ذات مركـــز               

  استشــاري لــدى المجلــس الاقتصادي والاجتماعي
  

 مـن قـرار   ٣٧و  ٣٦تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يجري تعميمه وفقـا للفقـرتين       
  .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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  البيان    
نحن نتوخى إقامة مجتمع إنساني تُقدر فيه مشاركة الجميع، ولا يـستبعد فيـه أحـد علـى        

ــة،        ــدين أو الممارســة الثقافي ــسن أو ال ــوع الجــنس أو ال ــي أو ن ــصر أو الأصــل العرق أســاس العن
  .الموحيث يُحتفى بالتنوع بوصفه هبة االله للع

ونحن نُذكر الدورة الثامنة والخمسين للجنـة وضـع المـرأة بالـدور المهـم الـذي تقـوم بـه                       
المنظمات القائمة على الدين في تنفيذ الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، بمـا في ذلـك بـرامج الأغذيـة،              
ــساء        ــاء القــدرات للن ــصحية، وبن ــق ال ــاه والمراف ــصحية، والإســكان، والمي ــة ال ــيم، والرعاي والتعل

وتقدم شبكتنا في نشدانها لتحقيق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة           . والفتيات، وأكثر من ذلك بكثير    
  .رؤية فريدة لمنجزاتنا والتحديات التي ما زالت أمامنا

نحن نُدرك أن الأهداف الإنمائيـة للألفيـة، علـى الـرغم مـن حُـسن النيـة الـذي وراءهـا،                    
تطلب تحولا اجتماعيا واقتصاديا، وإقامـة شـراكات        فالأمر ي . تظل بمثابة معالجات وليست دواء    

. وتوافر إرادة سياسية علـى نطـاق واسـع إذا مـا كنـا نريـد أن نحقـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة                        
ونحن ندرك أنه قـد أحـرز تقـدم كـبير، وإن كـان متفاوتـا، وأنـه لا بـد مـن الوفـاء بالالتزامـات                           

نسين من منظور حقـوق الإنـسان، والإسـهامات         ونحن نؤكد أن تعزيز المساواة بين الج      . القائمة
التي تقدمها النساء والفتيات من جميع الأعمار والتمكين لهن، أمر جوهري، كما هـو متـضمن                

والقـوانين الدوليـة، وأن     ) منهاج عمل بـيجين   (في منهاج عمل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة         
، ٢٠١٥، ويُسهم في خطة التنمية لما بعـد عـام   ذلك ضروري لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية    

  .التي ستكفل العدل بين الجنسين والتنمية المستدامة
  .ونود أن نلقي الضوء على مجالات المنجزات والتحديات الأربعة الواردة أدناه  

  
  الفقر والجوع    

لمرحليـة  وعلـى الـرغم ممـا تـشير إليـه التقـارير ا           . لا تزال مجتمعاتنا مبتلاة بالفقر والجـوع        
المتتابعة عن الأهداف الإنمائية للألفية من تحقق مكاسب هامة في تقليل عدد الـذين يعيـشون في             

  .فقر مدقع أو جوع، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به
ــة للفقــر والجــوع في أنحــاء العــالم       ــة لم تعــالج الأســباب الجذري ــة التقليدي . فــبرامج المعون

لاجتماعي والاقتصادي، سيظل الأغنياء يزدادون غـنى بـشكل مطـرد،       وبدون التصدي للتمييز ا   
  .بينما سيظل الفقراء على تهميشهم

ويواصــل هــذا النظــام التمــاس .  الاقتــصادي الحــالي قــد كُــسر-إن النظــام الاجتمــاعي   
ــة    ــشاكل كلي ــة لم ــول جزئي ــا      . حل ــة في تقريره ــة والزراع ــم المتحــدة للأغذي ــة الأم ــد منظم وتفي
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ــام ــون  المع٢٠١١ لع ــة المنتجــة  “Global food losses and food waste”ن  أن ثلــث الأغذي
 ١,٣للاستهلاك المحلي في العالم تقريبا يتم فقـده أو إهـداره عالميـا، ممـا ترقـى قيمتـه إلى حـوالي                       

ويعـني ذلـك حتمـا أيـضا أن قـدراً هـائلا مـن المـوارد المـستخدمة في إنتـاج              . بليون طن في السنة   
وأن انبعاثات غازات الاحتباس الحـراري الناتجـة عـن إنتـاج الأغذيـة الـتي                الأغذية يذهب هباء،    

ويحدث قدر كبير من هـذا الإهـدار في الـشمال       . تُهدر هي أيضا انبعاثات تذهب هباء      تُفقد أو 
تعترف الأهداف الإنمائية للألفية بما لإجراءات البلـدان المانحـة وقراراتهـا وتقاعـسها               ولم. العالمي

وحيثما يمـوت النـاس مـن الجـوع يوميـا وتُهـدر الأغذيـة،        . بلدان المتلقية للمعونةمن آثار على ال  
  .يتعين أن تتخذ الحكومات إجراءات عاجلة لإصلاح نظام غير منصف

  :ونحن نوصي الحكومات بأن تقوم بما يلي  
أن تعترف بأن مـشاكل الجـوع وانعـدام الأمـن الغـذائي لهـا أبعـاد عالميـة وأنهـا                       )أ(  

بقى بل وتـزداد زيـادة هائلـة في بعـض المنـاطق مـا لم تُتخـذ إجـراءات، وبـالنظر إلى                يُحتمل أن ت  
  الزيادة المرتقبة في عدد سكان العالم والضغط المتوقع على الموارد الطبيعية؛

ــالجوع        )ب(   ــساء والفتيــات بــشكل غــير متناســب ب ــأثر الن أن تُعــرب عــن القلــق لت
زئيا إلى انعدام المساواة بـين الجنـسين، والقوالـب    وانعدام الأمن الغذائي والفقر، وذلك يرجع ج      

ففــي كــثير مــن البلــدان، تزيــد  . النمطيــة الثقافيــة الــتي تقــود كــثيرا مــن الأســر إلى تمييــز الفتيــان 
احتمالات وفيات الفتيات بسبب سوء التغذيـة وأمـراض الطفولـة الـتي يمكـن الوقايـة منـها عـن                     

در أن عــدد النــساء الــلاتي يُعــانين مــن ســوء   احتمــالات وفيــات الفتيــان بمقــدار الــضعف؛ ويُق ــ 
  التغذية هو تقريبا ضعف عدد الرجال؛

أن تُشجع جميع الدول الأعضاء على أن تحقق تدريجيا الإعمال الكامل للحـق               )ج(  
ــتخلص مــن الجــوع ووضــع        ــع لل ــة الظــروف للجمي ــدابير لتهيئ في الغــذاء، بمــا في ذلــك اتخــاذ ت

  واعتماد خطط وطنية لمكافحة الجوع؛
أن تطلب إلى جميع الدول الأعضاء، فـضلا عـن المنظمـات الدوليـة، أن تأخـذ                   )د(  

 في المائــة مــن الأغذيــة في معظــم  ٨٠ إلى ٦٠في الاعتبــار علــى نحــو تــام أن النــساء يُنــتجن مــن  
وإن إدراج منظـور    . البلدان النامية، وأنهن مـسؤولات عـن نـصف الإنتـاج العـالمي مـن الأغذيـة                

 التــدابير الراميــة للقــضاء علــى الفقــر وكفالــة حــق الجميــع في الغــذاء جنــساني في جميــع جوانــب
  .أساسي للحد من هشاشة وضع النساء والفتيات
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  إتاحة فرص الحصول على التعليم الجيد والعمل والمشاركة في صنع القرار    
لا زالــت المــرأة محرومــة مــن فــرص المــشاركة علــى قــدم المــساواة مــع الرجــل في اتخــاذ     

لتي تؤثر على حياتها سواء في المجالات العامة أو الخاصة، ومن أعلى مـستويات اتخـاذ           القرارات ا 
فالهياكل المؤسسية الحالية والعقبات الثقافية قائمـة أصـلا         . القرار في الحكومة إلى الأسر المعيشية     

. علــى الانحيــاز علــى أســاس نــوع الجــنس ولا بــد مــن دراســتها دراســة نقديــة وتغييرهــا جــذريا
 أي القائمـــة في الهياكـــل المؤســـسية الحكوميـــة والهياكـــل المؤســـسية      -ت المؤســـسية فالعقبـــا

 -للشركات، والهياكل المؤسسية الاجتماعية والأكاديمية والتعليمية والمدنية والأسـرية والدينيـة            
  .تحول دون تحقيق المساواة بين الرجال والنساء وتحرم المرأة من حقوقها

والتمييز ضد النساء والفتيات وعدم تمـتعهن بـسلطة المـشاركة في اتخـاذ القـرار يتيحـان                    
  .استمرار اللامساواة بين النساء والرجال

وعلــى الــرغم مــن تخــصيص مــوارد للتعلــيم الابتــدائي، فــلا تــزال تتــاح للمــرأة فــرص       
فُـرص الإدمـاج الكامـل      وذلك يُقلـل مـن      . محدودة للتعليم الثانوي والتقني والتعليم بعد الثانوي      

  . في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية
  :ونحن نوصي الحكومات بأن تقوم بما يلي  
إزالة العقبات الاقتصادية التي تعتـرض إتاحـة الفـرص التعليميـة للمـرأة وتعزيـز                  )أ(  

العمـل، والمجتمـع، فـضلا      تقاسم السلطة والمـسؤوليات علـى قـدم المـساواة في الحيـاة الأسـرية، و               
  عن إتاحة فرص متساوية للوصول إلى السلطة الاقتصادية والسياسية؛

إزالـــة العقبـــات القانونيـــة وغيرهـــا مـــن العقبـــات الـــتي تعتـــرض ملكيـــة المـــرأة   )ب(  
للأراضــي ووراثتــها، والتمييــز القــائم علــى نــوع الجــنس في ممارســات الإقــراض، وفي سُــبل          

  عي والمعاشات التقاعدية؛الحصول على الضمان الاجتما
الاســتثمار في الزراعــة المترليــة، حيــث تتفــوق المــرأة، وكفالــة إتاحــة المجــال           )ج(  

تخــاذ القــرارات علــى صــعيد    لمــشاركة المــرأة بــصورة نــشطة وفعالــة في وضــع الــسياسات وا      
  .الكلي الاقتصاد

  
  الصحة    

ا في ذلـك خـدمات      قدم المجتمع الديني طائفة واسعة النطاق مـن الخـدمات الـصحية، بم ـ              
صحة الأم والطفل، أسهمت في الانجازات التي تحققت في الأهداف ذات الصلة مـن الأهـداف              

ولــوحظ تحقيــق جوانــب تقــدم كــبيرة فيمــا يتعلــق بالقــضايا الــصحية، إلا أن   . الإنمائيــة للألفيــة
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حصول النساء والفتيات علـى الخـدمات الـصحية الملائمـة، وبخاصـة خـدمات الـصحة الجنـسية                   
  .الإنجابية، لا يزال غير متحقق ويتسم بأهمية حيويةو

وإن نقص الرعاية الطبيـة الأساسـية، والمكمـلات الغذائيـة، وارتفـاع معـدلات وفيـات                   
ــشرية      ــة الب ــيروس نقــص المناع ــشار ف ــراض   /الأم والرُضــع، واســتمرار انت ــسل والأم ــدز، وال الإي

ــو     ــساء والفتيــات يعــانين ويت ــاه أن كــثيرا مــن الن فين بــلا داع، ويعمــل أخريــات  الأخــرى، معن
  .حصر لهن في تقديم الرعاية لأسرهن ولمجتمعهن المحلي لا

. وتقديم الرعاية هـو عمـل في أغلـب الأحيـان غـير مـدفوع الأجـر ولا يحظـى بالتقـدير                       
ومن شأن تحسين الحصول على الخدمات الطبية وكفالة تقديم الـدعم المـالي لمقـدمي الرعايـة أن           

يل الذي تتحمله النساء والفتيات، وأن يتيح لهن الإسهام علـى نحـو أوسـع            يخففا من العبء الثق   
  .نطاقا في مجتمعاتهن المحلية

  :ونحن نوصي الحكومات بأن تقوم بما يلي  
تأكيد حقوق الإنسان للمـرأة، بمـا في ذلـك حقهـا في الحـصول علـى التثقيـف                     )أ(  

   ، متحررة من التمييز والعنف؛والخدمات على نحو شامل في مجال الصحة الجنسية والإنجابية
تعزيز إقامة علاقات متساوية بين المرأة والرجـل في مـسائل العلاقـات الجنـسية                )ب(  

والإنجــاب، بمــا في ذلــك الاحتــرام الكامــل للــسلامة الشخــصية، والاحتــرام المتبــادل والتراضــي، 
  .وتقاسم المسؤولية عن السلوك الجنسي والآثار المترتبة عليه

  
   النساء والفتياتالعنف ضد    

لا يزال العنـف ضـد النـساء والفتيـات في البلـدان الغنيـة والفقـيرة علـى الـسواء يُـشكل                      
ونحـن نُـسلم بـأن بعـض الـدول أحـرزت تقـدما في التـصدي للعنـف             . تحديا لخطة التنمية العالمية   

مــم ونعتــرف أيــضا بأنــه علــى الــرغم مــن القــرارات العديــدة الــتي اتخــذتها الأ . الواســع الانتــشار
. المتحدة، لا يزال العنف ضد النساء والفتيات قائما، مما يُعد انتـهاكا صـارخا لحقـوق الإنـسان             

ــه لا   ــشدد علــى أن ــايير       ونحــن نُ ــأكثر مــن ذلــك بكــثير لإحــداث تحــول في المع ــام ب ــد مــن القي ب
  .الاجتماعية والسلوك الاجتماعي

ئيـة للألفيـة وإطـار      إن هناك أعدادا مـن الـضعفاء تُركـت خـارج نطـاق الأهـداف الإنما                 
ــة ــوارد للاجــئين والأشــخاص      . التنمي ــة والم ــوفير الحماي ــى ت ــز الاهتمــام خاصــة عل ويجــب تركي

  .المشردين داخليا
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إن القبـــول الثقـــافي للتمييـــز يُفـــضي إلى التمييـــز في الهياكـــل، وبـــذلك تخلـــق الهياكـــل     
 مـستوى القيـادة     وإن نقـص التمثيـل علـى      . الاجتماعية الأساسـية انحيـازا ضـد النـساء والفتيـات          

وتعتمـد كـثير مـن      . والحكومة معناه أن المرأة لا يمكنها أن تمثل نفسها واحتياجاتهـا تمثـيلا فعـالا              
الحكومـــات تـــشريعات وطنيـــة لإنهـــاء العنـــف ضـــد النـــساء والفتيـــات، لكنـــها لا تنفـــذ تلـــك  

نـف  ونحن ندرك أن هذا التنفيذ هام على نحو خاص حيث أن كثيرا من أعمال الع              . التشريعات
ويجب أن تعمل الدول بنشاط على كفالة أن تمنع نُظـم إنفـاذ القـانون والـنظم                 . تحدث في السر  

  .القضائية جميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات وأن تعاقب عليها
وبناء على ذلك، نوصي بـأن تقـوم الحكومـات، ومنظومـة الأمـم المتحـدة، ومنظمـات                    

  :المجتمع المدني، بما يلي
ى جميـع أشـكال العنـف ضـد المـرأة ومنعهـا علـى النحـو المنـصوص عليـه في                   القضاء عل ـ   •  

  . للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة١٩التوصية رقم 
ــن     •   ــس الأمــ ــرارات مجلــ ــذ قــ  ١٨٨٨ ، و)٢٠٠٨ (١٨٢٠، و )٢٠٠٠ (١٣٢٥تنفيــ

  ).٢٠١٣ (٢١٠٦و ) ٢٠١٠ (١٩٦٠، و)٢٠٠٩ (١٨٨٩، و )٢٠٠٩(
 والفتيات المهمـشات في عمليـات صـنع القـرار فيمـا يتعلـق بوضـع              كفالة إدماج النساء    •  

  .القوانين والسياسات والبرامج التي تؤثر عليهن
تعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين عن طريـق تغـيير هياكـل اللامـساواة، وجعـل                    •  

ــساء، فــضلا عــن الرجــال، بُعــدا أساســيا في تــصميم الــسياسات       شــواغل وتجــارب الن
ــا في جميـــع المجـــالات الـــسياسية والاقتـــصادية   والـــبرا مج وتنفيـــذها ورصـــدها وتقييمهـ

يحقــق اســتفادة  النــساء والرجــال علــى قــدم المــساواة، والقــضاء علــى      بمــاوالمجتمعيــة، 
  .اللامساواة

إن المجتمع المسكوني يعمل بصورة فعالة على تحقيق مُثل الأهداف الإنمائية للألفية منـذ                
. ٢٠١٥عمل على إقامة نظام إنمائي منصف لسنوات طويلة بعـد عـام             قرون، ونحن سنواصل ال   

ونشجع الدول الأعضاء على أن تواصل العمل من أجل تحقيق الأهداف الإنمائيـة للألفيـة، وأن              
تُعوَّل على لجنة وضع المرأة في أن تسلم بضرورة إحداث تغيير تحويلي من أجل تحقيق المـساواة                 

  .اء للجميعوصياغة مستقبل أكثر سلاما ورخ
  


	لجنة وضع المرأة
	الدورة الثامنة والخمسون
	10-21 آذار/مارس 2014
	متابعة أعمال المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“: تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والإجراءات الواجب اتخاذها في مجالات الاهتمام الحاسمة واتخاذ مزيد من الإجراءات والمبادرات
	بيـان مقـدم من المجلس الاستشــاري الأنغليكاني، ورابطة النســاء البريسبيتاريان في أوتيــارا (نيوزيلنــدا)، ومنظــمة نســاء الكنيسة المتحــدات، والاتحاد اللوثري العـــالمي، والكنيســة المشـــيخية فــي الولايـــــات المتحــدة الأمريكيــــة، وجيـــش الخـلاص، وجمعية الإرســاليات الطبيــة الكاثوليكيــة، والمجلس الكهنــوتي العــالمي لكــــنائس المســـيح المتـحــــدة، والمجلــــس العـــــام للكنيســة الميـــثودية الموحــــدة للكهنـوت العالمي، واتحــاد الطلاب المسـيحي العالمي، وجمعيـة الشابات المسيحية العالميـــة، وهي منــظمات غــير حكوميــة ذات مركــز استشــاري لــدى المجلــس الاقتصادي والاجتماعي
	تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يجري تعميمه وفقا للفقرتين 36 و 37 من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31.
	البيان

	نحن نتوخى إقامة مجتمع إنساني تُقدر فيه مشاركة الجميع، ولا يستبعد فيه أحد على أساس العنصر أو الأصل العرقي أو نوع الجنس أو السن أو الدين أو الممارسة الثقافية، وحيث يُحتفى بالتنوع بوصفه هبة الله للعالم.
	ونحن نُذكر الدورة الثامنة والخمسين للجنة وضع المرأة بالدور المهم الذي تقوم به المنظمات القائمة على الدين في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك برامج الأغذية، والتعليم، والرعاية الصحية، والإسكان، والمياه والمرافق الصحية، وبناء القدرات للنساء والفتيات، وأكثر من ذلك بكثير. وتقدم شبكتنا في نشدانها لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية رؤية فريدة لمنجزاتنا والتحديات التي ما زالت أمامنا.
	نحن نُدرك أن الأهداف الإنمائية للألفية، على الرغم من حُسن النية الذي وراءها، تظل بمثابة معالجات وليست دواء. فالأمر يتطلب تحولا اجتماعيا واقتصاديا، وإقامة شراكات وتوافر إرادة سياسية على نطاق واسع إذا ما كنا نريد أن نحقق الأهداف الإنمائية للألفية. ونحن ندرك أنه قد أحرز تقدم كبير، وإن كان متفاوتا، وأنه لا بد من الوفاء بالالتزامات القائمة. ونحن نؤكد أن تعزيز المساواة بين الجنسين من منظور حقوق الإنسان، والإسهامات التي تقدمها النساء والفتيات من جميع الأعمار والتمكين لهن، أمر جوهري، كما هو متضمن في منهاج عمل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (منهاج عمل بيجين) والقوانين الدولية، وأن ذلك ضروري لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ويُسهم في خطة التنمية لما بعد عام 2015، التي ستكفل العدل بين الجنسين والتنمية المستدامة.
	ونود أن نلقي الضوء على مجالات المنجزات والتحديات الأربعة الواردة أدناه.
	الفقر والجوع

	لا تزال مجتمعاتنا مبتلاة بالفقر والجوع. وعلى الرغم مما تشير إليه التقارير المرحلية المتتابعة عن الأهداف الإنمائية للألفية من تحقق مكاسب هامة في تقليل عدد الذين يعيشون في فقر مدقع أو جوع، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به.
	فبرامج المعونة التقليدية لم تعالج الأسباب الجذرية للفقر والجوع في أنحاء العالم. وبدون التصدي للتمييز الاجتماعي والاقتصادي، سيظل الأغنياء يزدادون غنى بشكل مطرد، بينما سيظل الفقراء على تهميشهم.
	إن النظام الاجتماعي - الاقتصادي الحالي قد كُسر. ويواصل هذا النظام التماس حلول جزئية لمشاكل كلية. وتفيد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تقريرها لعام 2011 المعنون ”Global food losses and food waste“ أن ثلث الأغذية المنتجة للاستهلاك المحلي في العالم تقريبا يتم فقده أو إهداره عالميا، مما ترقى قيمته إلى حوالي 1.3 بليون طن في السنة. ويعني ذلك حتما أيضا أن قدراً هائلا من الموارد المستخدمة في إنتاج الأغذية يذهب هباء، وأن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن إنتاج الأغذية التي تُفقد أو تُهدر هي أيضا انبعاثات تذهب هباء. ويحدث قدر كبير من هذا الإهدار في الشمال العالمي. ولم تعترف الأهداف الإنمائية للألفية بما لإجراءات البلدان المانحة وقراراتها وتقاعسها من آثار على البلدان المتلقية للمعونة. وحيثما يموت الناس من الجوع يوميا وتُهدر الأغذية، يتعين أن تتخذ الحكومات إجراءات عاجلة لإصلاح نظام غير منصف.
	ونحن نوصي الحكومات بأن تقوم بما يلي:
	(أ) أن تعترف بأن مشاكل الجوع وانعدام الأمن الغذائي لها أبعاد عالمية وأنها يُحتمل أن تبقى بل وتزداد زيادة هائلة في بعض المناطق ما لم تُتخذ إجراءات، وبالنظر إلى الزيادة المرتقبة في عدد سكان العالم والضغط المتوقع على الموارد الطبيعية؛
	(ب) أن تُعرب عن القلق لتأثر النساء والفتيات بشكل غير متناسب بالجوع وانعدام الأمن الغذائي والفقر، وذلك يرجع جزئيا إلى انعدام المساواة بين الجنسين، والقوالب النمطية الثقافية التي تقود كثيرا من الأسر إلى تمييز الفتيان. ففي كثير من البلدان، تزيد احتمالات وفيات الفتيات بسبب سوء التغذية وأمراض الطفولة التي يمكن الوقاية منها عن احتمالات وفيات الفتيان بمقدار الضعف؛ ويُقدر أن عدد النساء اللاتي يُعانين من سوء التغذية هو تقريبا ضعف عدد الرجال؛
	(ج) أن تُشجع جميع الدول الأعضاء على أن تحقق تدريجيا الإعمال الكامل للحق في الغذاء، بما في ذلك اتخاذ تدابير لتهيئة الظروف للجميع للتخلص من الجوع ووضع واعتماد خطط وطنية لمكافحة الجوع؛
	(د) أن تطلب إلى جميع الدول الأعضاء، فضلا عن المنظمات الدولية، أن تأخذ في الاعتبار على نحو تام أن النساء يُنتجن من 60 إلى 80 في المائة من الأغذية في معظم البلدان النامية، وأنهن مسؤولات عن نصف الإنتاج العالمي من الأغذية. وإن إدراج منظور جنساني في جميع جوانب التدابير الرامية للقضاء على الفقر وكفالة حق الجميع في الغذاء أساسي للحد من هشاشة وضع النساء والفتيات.
	إتاحة فرص الحصول على التعليم الجيد والعمل والمشاركة في صنع القرار

	لا زالت المرأة محرومة من فرص المشاركة على قدم المساواة مع الرجل في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتها سواء في المجالات العامة أو الخاصة، ومن أعلى مستويات اتخاذ القرار في الحكومة إلى الأسر المعيشية. فالهياكل المؤسسية الحالية والعقبات الثقافية قائمة أصلا على الانحياز على أساس نوع الجنس ولا بد من دراستها دراسة نقدية وتغييرها جذريا. فالعقبات المؤسسية - أي القائمة في الهياكل المؤسسية الحكومية والهياكل المؤسسية للشركات، والهياكل المؤسسية الاجتماعية والأكاديمية والتعليمية والمدنية والأسرية والدينية - تحول دون تحقيق المساواة بين الرجال والنساء وتحرم المرأة من حقوقها.
	والتمييز ضد النساء والفتيات وعدم تمتعهن بسلطة المشاركة في اتخاذ القرار يتيحان استمرار اللامساواة بين النساء والرجال.
	وعلى الرغم من تخصيص موارد للتعليم الابتدائي، فلا تزال تتاح للمرأة فرص محدودة للتعليم الثانوي والتقني والتعليم بعد الثانوي. وذلك يُقلل من فُرص الإدماج الكامل في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 
	ونحن نوصي الحكومات بأن تقوم بما يلي:
	(أ) إزالة العقبات الاقتصادية التي تعترض إتاحة الفرص التعليمية للمرأة وتعزيز تقاسم السلطة والمسؤوليات على قدم المساواة في الحياة الأسرية، والعمل، والمجتمع، فضلا عن إتاحة فرص متساوية للوصول إلى السلطة الاقتصادية والسياسية؛
	(ب) إزالة العقبات القانونية وغيرها من العقبات التي تعترض ملكية المرأة للأراضي ووراثتها، والتمييز القائم على نوع الجنس في ممارسات الإقراض، وفي سُبل الحصول على الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية؛
	(ج) الاستثمار في الزراعة المنزلية، حيث تتفوق المرأة، وكفالة إتاحة المجال لمشاركة المرأة بصورة نشطة وفعالة في وضع السياسات واتخاذ القرارات على صعيد الاقتصاد الكلي.
	الصحة

	قدم المجتمع الديني طائفة واسعة النطاق من الخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات صحة الأم والطفل، أسهمت في الانجازات التي تحققت في الأهداف ذات الصلة من الأهداف الإنمائية للألفية. ولوحظ تحقيق جوانب تقدم كبيرة فيما يتعلق بالقضايا الصحية، إلا أن حصول النساء والفتيات على الخدمات الصحية الملائمة، وبخاصة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، لا يزال غير متحقق ويتسم بأهمية حيوية.
	وإن نقص الرعاية الطبية الأساسية، والمكملات الغذائية، وارتفاع معدلات وفيات الأم والرُضع، واستمرار انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والسل والأمراض الأخرى، معناه أن كثيرا من النساء والفتيات يعانين ويتوفين بلا داع، ويعمل أخريات لا حصر لهن في تقديم الرعاية لأسرهن ولمجتمعهن المحلي.
	وتقديم الرعاية هو عمل في أغلب الأحيان غير مدفوع الأجر ولا يحظى بالتقدير. ومن شأن تحسين الحصول على الخدمات الطبية وكفالة تقديم الدعم المالي لمقدمي الرعاية أن يخففا من العبء الثقيل الذي تتحمله النساء والفتيات، وأن يتيح لهن الإسهام على نحو أوسع نطاقا في مجتمعاتهن المحلية.
	ونحن نوصي الحكومات بأن تقوم بما يلي:
	(أ) تأكيد حقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك حقها في الحصول على التثقيف والخدمات على نحو شامل في مجال الصحة الجنسية والإنجابية ، متحررة من التمييز والعنف؛
	(ب) تعزيز إقامة علاقات متساوية بين المرأة والرجل في مسائل العلاقات الجنسية والإنجاب، بما في ذلك الاحترام الكامل للسلامة الشخصية، والاحترام المتبادل والتراضي، وتقاسم المسؤولية عن السلوك الجنسي والآثار المترتبة عليه.
	العنف ضد النساء والفتيات

	لا يزال العنف ضد النساء والفتيات في البلدان الغنية والفقيرة على السواء يُشكل تحديا لخطة التنمية العالمية. ونحن نُسلم بأن بعض الدول أحرزت تقدما في التصدي للعنف الواسع الانتشار. ونعترف أيضا بأنه على الرغم من القرارات العديدة التي اتخذتها الأمم المتحدة، لا يزال العنف ضد النساء والفتيات قائما، مما يُعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. ونحن نُشدد على أنه لا بد من القيام بأكثر من ذلك بكثير لإحداث تحول في المعايير الاجتماعية والسلوك الاجتماعي.
	إن هناك أعدادا من الضعفاء تُركت خارج نطاق الأهداف الإنمائية للألفية وإطار التنمية. ويجب تركيز الاهتمام خاصة على توفير الحماية والموارد للاجئين والأشخاص المشردين داخليا.
	إن القبول الثقافي للتمييز يُفضي إلى التمييز في الهياكل، وبذلك تخلق الهياكل الاجتماعية الأساسية انحيازا ضد النساء والفتيات. وإن نقص التمثيل على مستوى القيادة والحكومة معناه أن المرأة لا يمكنها أن تمثل نفسها واحتياجاتها تمثيلا فعالا. وتعتمد كثير من الحكومات تشريعات وطنية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، لكنها لا تنفذ تلك التشريعات. ونحن ندرك أن هذا التنفيذ هام على نحو خاص حيث أن كثيرا من أعمال العنف تحدث في السر. ويجب أن تعمل الدول بنشاط على كفالة أن تمنع نُظم إنفاذ القانون والنظم القضائية جميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات وأن تعاقب عليها.
	وبناء على ذلك، نوصي بأن تقوم الحكومات، ومنظومة الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، بما يلي:
	• القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة ومنعها على النحو المنصوص عليه في التوصية رقم 19 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
	• تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1325 (2000)، و 1820 (2008)، و 1888 (2009)، و 1889 (2009)، و1960 (2010) و 2106 (2013).
	• كفالة إدماج النساء والفتيات المهمشات في عمليات صنع القرار فيما يتعلق بوضع القوانين والسياسات والبرامج التي تؤثر عليهن.
	• تعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين عن طريق تغيير هياكل اللامساواة، وجعل شواغل وتجارب النساء، فضلا عن الرجال، بُعدا أساسيا في تصميم السياسات والبرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، بما يحقق استفادة  النساء والرجال على قدم المساواة، والقضاء على اللامساواة.
	إن المجتمع المسكوني يعمل بصورة فعالة على تحقيق مُثل الأهداف الإنمائية للألفية منذ قرون، ونحن سنواصل العمل على إقامة نظام إنمائي منصف لسنوات طويلة بعد عام 2015. ونشجع الدول الأعضاء على أن تواصل العمل من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وأن تُعوَّل على لجنة وضع المرأة في أن تسلم بضرورة إحداث تغيير تحويلي من أجل تحقيق المساواة وصياغة مستقبل أكثر سلاما ورخاء للجميع.

